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 الملخص
والأزمات  ،رغم اتساع المجال البحري وعدم شمول الرقابة لمناطق هامة منه

وتيسر  قلتنالإلا أن توفر وسائل  ،الاقتصادية التي يشهدها العالم من حين إلى آخر

وبمقابل ذلك  ،حريةمضاعفة حجم التجارة الب الحصول على المعلومات أدى إلى

ترافقت تلك التطورات بظهور أنماط إجرامية متميزة وتزايدت مخاطر تهديد الأنشطة 

خاصة وأن البحار تعتبر بيئة مثلى لتنفيذ المجرمين مختلف  ،البحرية وأمن الإنسانية ككل

ي ان ة ويعنة البحريح القرصنومصطل ،قرصنة البحريةومنها ال ،عملياتهم العدائية

ات ب محتويلب ونهه بسين لة التابعن القراصنة من مجموعؤول عان مسصوم قريق

د ث تعا حيا بأكملهن عليهوم فينةالساف ان الى اختطض الاحيل في بعد تصفن وقالس

وادث داد حدت اعتزاي دقدولي فع اله المجتمي تواجات الترز التحديابن ة مذه الجرميه

ع لى مواقل عي تطدول التن الر ملكث يةروف السياسوء الظة لسة نتيجة البحريالقرصن

 ةاتيجية هامة استربحري

على كانت ولا زالت القرصنة البحرية من الاعمال المجرمة دوليا وتشكل خطراً 

د تصدى قو ،البحارة والمسافرين في عرض البحر وتهدد امن وسلامة الملاحة البحرية

ن انهاء حاولات لم تتمكن مالمجتمع الدولي منذ الازل لتلك الظاهرة الا انها جميع الم

 .والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية

 فتولت منظمة الامم المتحدة عن طريق الجمعية العامة وضع العديد من

نقل  لةهوالاتفاقيات الدولية والتي انظمت اليها الدول من اجل تنظيم امن السفن وس

 ظراً لتعاظم آثارهاون ،البضائع والسلع والتي تنقل بحرا وحمايتها من القراصنة

ومصالح الشعوب  ،أصبحت القرصنة تمثل جريمة ضد النظام الدولي ،وتداعياتها

 .الأفراد الأساسيةوامن وسلامة وحقوق وحريات  ،الحيوية
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على السفن  بضتقوكذلك ان الاتفاقيات الدولية اعطت الحق لكل دولة التي 

يها الحق في القراصنة على اراض او اذا وجدا القراصنة الموجودة على مياها الاقليمية

 .القبض عليهم ومحاكمتهم وفق قوانينها الداخلية

الاتفاقيات  ،السفن التجارية ،البحريالنقل  ،القرصنة البحرية :الكلمات الفتاحية

 ة ليالعقوبات الدو ،الاقتصادية الآثار ،الدولية
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Abstract 

Despite the expansion of the maritime domain and the 

lack of control over important areas of it, and the economic 

crises that the world witnesses from time to time, the 

availability of means of transportation and ease of obtaining 

information has led to a doubling of the volume of maritime 

trade, and in return, these developments have been 

accompanied by the emergence of distinct criminal patterns 

and the increased risks of threatening activities. The navy 

and the security of humanity as a whole, especially since the 

seas are considered an ideal environment for criminals to 

carry out their various hostile operations, including maritime 

piracy.  

The term maritime piracy means: A pirate in charge of a 

group of pirates affiliated with him robs and plunders the 

contents of ships, and may sometimes lead to the hijacking 

of the entire ship and those on it, as this crime is considered 

one of the most prominent challenges facing society. 

Internationally, the number of maritime piracy incidents has 

increased as a result of the bad political conditions of many 

countries that overlook important strategic maritime 

locations. 

Maritime piracy was and still is an internationally 

criminal act and poses a danger to sailors and travelers at sea 

and threatens the security and safety of maritime navigation. 

The international community has confronted this 

phenomenon since time immemorial, but all attempts have 

not been able to end and eliminate the phenomenon of 

maritime piracy, so the United Nations took over.  
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The General Assembly established many international 

agreements to which countries joined in order to regulate the 

security of ships and the ease of transporting goods and 

commodities transported by sea and to protect them from 

pirates. In view of Due to its increasing effects and 

repercussions, piracy has become a crime against the 

international system, the vital interests of peoples, the 

security and safety, and the basic rights and freedoms of 

individuals. Also, international agreements have given the 

right to every country that arrests pirate ships located in its 

territorial waters, or if pirates are found on its territory, the 

right to arrest them. And prosecute them according to its 

internal laws. 

Keywords: Maritime Piracy, Maritime Transport, 

Commercial Ships, International Agreements, Economic 

Effects, International Sanctions 
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 المقدمة
لا شك ان المجتمع الدولي يسعى الى الاستقرار وتحقيق الرفاهية الاقتصادية ولا بد 

البضائع والسلع وايصالها الى باقي الدول ومن المعلوم ان تلك  من استخدام البحر لنقل

طريق البحر الا  عن %70لدول المصدرة الى الدول المستوردة بواقع البضائع تنقل من ا

واجهة وصول تلك البضائع الى الجهة المطلوبة بأمان الا وهي هناك مشكلة ت ان

 .القرصنة البحرية

وحرية الملاحة ذاك المبدأ الاصيل الذي دعت  إن القرصنة تشكل اعتداء على مبدأ

 ،الدول على محاربة هذه الجريمة ومعاقبة فاعليهالدولية وقد اتفقت اليه كل الاعراف ا

وذلك لأفعاله  ،لدولي على اعتبار القرصان عدوا للجنس البشريحتى استقر العرف ا

لارواح كما تهدد الموجهة ضد الجماعة الدولية بأسرها وتسببه بمخاطر كثيره تهدد ا

ة ان تضمن كل دول و تحاول ،ع الدوليالتجارة الدولية والتعاملات بين افراد المجتم

 ،الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن رائم بالإضافة الىتشريعاتها حماية وردع لهذه الج

تمثل أعمال القرصنة في البحار والممرات المائية خطراً يهدد سلامة الملاحة والسفن 

في  بط أحياناً إلا أنه يه ،وإن نشاط غارات القرصنة مستمر ،لركاب وأطقم السفنوا

 .ليظهر في مناطق أخرى جديدة ،المناطق بعض

 ،ية من أقدم الجرائم التي تمارسها العصابات المنظمةتعد القرصنة البحر هذا وكما

 ،ختطافوالا ،والقتل ،والتي يترتب عنها أعمال نهب السفن بقوة السلاح والتهديد

ذا ما خاصة إ ،والإرهاب على اعتبار إمكانية وجود علاقة بين القرصنة ،والاغتصاب

 اه سفينة أخرى.من ثم تفجيرها باتجو ،وتعبئتها بالمتفجرات ،تم اختطاف سفينة
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  :اهمية البحث
تكمن اهمية دراسة القرصنة البحرية في انها تعد واحدة من الظواهر التي طالما 

مي على من واقع تأثيرها المتنا ،تهديدا مستمرا لأمن المجتمع الدولي واستقرارهشكلت 

يمة ديد ماهية هذه الجرفإن التوصل إلى تح ،وسلامة التجارة الدولية ،حرية الملاحة

والوقوف على الضوابط اللازمة لقيامها يعد بلا شك واحدا من الأولويات الهامة التي 

أملًا في تحديد التدابير والإجراءات الفاعلة لمواجهة  ،ماسعى إليها المجتمع الدولي دو

 . وعقاب القائمين عليهاهذه الظاهرة 

  :اهداف البحث
  :الانتهاء من هذا البحث وهيان نتوصل لها عند  لهذا البحث عده اهداف نأمل

بيان مفهوم جريمة القرصنة البحرية واركانها والمعيار المعتمد عليه في اعتبارها 

 .دوليةجريمة 

تجارة الدولية وامن اثار جريمة القرصنة البحرية وتأثيرها على الاقتصاد الدولي وال

 لامة السفن التجارية.وس

على جريمة القرصنة البحرية وكذلك ولة من اجل القضاء الجهود الدولية المبذ

 .الجهود الدولية وموقف المشرع العراقي من تلك الجريمة

فتيش السفن ومحاكمة القراصنة والقانون الواجب السلطة المختصة بالقبض وت

 .التطبيق عليه
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  :لبحثمشكلة ا
لتهديد الامن  رية تمثل عامل اساسيفي ان القرصنة البحتتمثل مشكلة البحث 

لي على الرغم ان الدول قد اتخذت كافة الاجراءات الازمة لتصدي لظاهرة الدو

المواضيع التي تحتاج إلى تحديد و جريمة القرصنة البحرية من  ،القرصنة البحرية

 إن الفقه لاإ ،لقدمالجريمة موغلة في اوبالرغم من إن هذه  ،وتعريف واضح وجلي

كذا الحال جاءت الاتفاقيات الدولية مبهمة و ،تعريفاً محدداً  الجنائي الدولي لم يضع لها

يعود  ولعل السبب في ذلك ،وغير واضحة تماما في تحديد مفهوم القرصنة البحرية

 .والنتائجلتداخل هذه الجريمة بجرائم دولية أخرى متشابهة في العناصر والآثار 

  :منهجية البحث
البحرية ونصوص  صفي لمفهوم القرصنةبع في هذا البحث المنهج التحليلي الوتا

الاتفاقيات الدولية التي تولت تنظيم القواعد والاجراءات والقوانين الواجبة التطبيق 

اذ قسم هذا البحث الى مطلبين المطلب  ،ين والمتهمين بالقرصنة البحريةعلى المتلبس

ه الجهود الدولية اما المطلب الثاني تناولنا في ،اثارهال لمفهوم القرصنة البحرية والاو

 .الوطنية لمكافحة القرصنة البحريةو

 

 

 

 



 .....................................................................م.م هدى ياس خضير

 

 
 [صفحة]ال 328 ـه 1446 شعبانم/ 2025 شباط. الأول الجزء (الخامسدد الع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الجريمة البحرية في القانون الدولِ .........................................................

 

 
 ]الصفحة[ 329 ـه 1446 شعبانم/ 2025 شباط. الأولالجزء  (الخامسدد الع)

 «المبحث الأول»

 الاطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية 
سيما الدولي في الاونه الاخيرة العديد من الجرام التي بائت تهدده ولاشهد المجتمع 

 ئم جريمة القرصنةن من بين تلك الجراكا وقد ،في مجال البحار والتجارة البحرية

اذ اصبحت القرصنة تمثل جريمة ضد  ،البحرية والتي ظهرت على السواحل البحرية

لامة وحقوق وحريات الأفراد وامن وس ،ومصالح الشعوب الحيوية ،النظام الدولي

المطلب الاول سنتناول مفهوم  ، مطلبينوعليه سنقسم هذا المبحث الى ،الأساسية

 نتناول اثار جريمة القرصنة البحرية.ثاني سالمطلب ال ة القرصنة البحرية اماجريم

 مفهوم جريمة القرصنة البحرية :المطلب الاول

والتي  ،ي تمارسها العصابات المنظمةتعد القرصنة البحرية من أقدم الجرائم الت

 ،والاختطاف ،والقتل ،قوة السلاح والتهديديترتب عنها أعمال نهب السفن ب

خاصة إذا ما  ،قة بين القرصنة والإرهابإمكانية وجود علاعلى اعتبار  ،لاغتصاباو

اذ  ،ومن ثم تفجيرها باتجاه سفينة أخرى ،وتعبئتها بالمتفجرات ،تم اختطاف سفينة

بقصد  ارتكابها افعال يتم " عدة تعاريف للقرصنة البحرية في الفقه اذ عرفت بأنها هناك

سلب اموالهم في من اجل  لاشخاص بذاتهممكاسب شخصية وهي موجهة ضد ا

ماكن لا تخضع لسيادة اي دولة من شأن هذه الافعال الاخلال بسلامتها والمساس ا

اعتداء على اشخاص او  "اواخر بأنها عرفها  ،(135ص ،2013 ،)العمراني"بأمنها 

 لبحر او اي مكان يخرج عن سيادة الدولةاموال في اعالي السفينة موجودة في ا

"(Dupuy,2006, p782).. 
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 يكون أن دون البحار أعالي في سفينة به تقوم مسلح اعتداء“ :ذلك عرفت بأنهاوك 

ل على مكسب الحصو منه الغرض ويكون ،الدول من دولة جانب من بذلك مصرحا

 .(372ص ،1972 ،)غانم "باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص

قوم به مشروع قانونا ت ل غيركل عم"وعرفت القرصنة البحرية كذلك على انها 

 ،1997 ،)عبد الكريم " ة في عرض البحر على اخرى بقصد النهبسفينة خاص

 (ز114ص

لعالي من اعمال العنف غير ما يقوم به الافراد في البحر ا"وعرفت ايضا بأنها 

ستهدفة لزوما لتحصيل منفعة مادية المشروعة الموجهة ضد الاشخاص او الاموال والم

  .(554ص  ،2004 ،خليفة ،قاقالد ،عبد الحميد" )اللقائمين به

اما تعريف القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية فأننا نجد ان اتفاقية جنيف 

أحكام توضيحية لجريمة القرصنة البحرية  1958لبحار لعام وضعت في اتفاقية اعالي ا

مع  ،نة البحريةلكنها لم تضع تعريف محدد وواضح للقرص 22-14 وذلك في المواد من

هذه الاتفاقية عددت بعض الاعمال والافعال التي تعد من قبيل من  15إن المادة ذلك ف

والسلب  ،ز غير القانونيالقرصنة البحرية أي عمل من أعمال العنف أو أعمال الحج

أو طائرة خاصة لأغراض خاصة التي يقوم بارتكابها الطاقم أو الركاب على سفينة 

قع خارج نطاق أموال في مكان ي رة أو أشخاص أوأو طائسفينة  وموجهة ضد

الاختصاص الاقليمي لدولة ضد سفينة أخرى أو طائرة في أعالي البحار أو ضد 

 ،2022 ،)حيدروحسون فينة ذاتها أو في الطائرة ذاتها.الاشخاص أو الاموال في الس

 (.280ص 
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  :ليمة على النحو التاعرفت الاتفاقية هذه الجري 1970لسنة  اقية لاهايأما في اتف

  :شخص على متن طائرة في حالة طيرانهاإذا قام أي  (أ

وذلك  ،إذا قام بصورة غير مشروعة بالسيطرة على الطائرة والاستيلاء عليها (1

 أو بالتهديد باستعمالها أو بأي شكل من أشكال الإكراه. ،بالقوة

خص أو اشتراك مع أي ش ،ن هذه الأفعالتكاب أي فعل مإذا شرع في ار (2

 ،ل من هذه الأفعال )اتفاقية لاهايفي ارتكاب أي فع آخر قام أو شرع

 (.1المادة  ،1970

التي عقدت  1988ما عام هذا وبالجوع الى اتفاقيات الامم المتحدة في اتفاقية رو

منها على انها  3 المادة اء فياذ ج ،للقضاء على الافعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة

بق ن اعمال التالي سمشروعة اي عمل م ن عمد وبطريقة غيراي شخص يرتكب ع "

ذكرها وهي الاستيلاء او محاولة السيطرة على السفينة بالقوة او التهديد او ممارسة اي 

ل من اعمال العنف ضد شخص على السفينة وكان هذا الفعل من شأنه ان يعرض عم

اعتها في السفينة او بض حة السفينة الامنة للخطر او يتسبب في احداث ضررسلامة ملا

جهاز او مادة في السفينة او اي سيلة من شأنها ان تدمر السفينة او احداث او وضع اي 

تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق نها او ئع التي على متضرر فيها اوفي البضا

 إذ كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض ،ها بشدةالضرر البالغ بها أو عرقلة عمل

 الملاحة تهديد وبالتالي زائفة أنها يعلم معلومات نقل وامنة للسفينة للخطر الملاحة الآ

اولة ارتكاب الأفعال مح أو ارتكاب عند شخص أي قتل أو جرح وا للسفن الآمنة

 (211ص  ،2012 ،)عبد العزيز الجرمية.

لبحرية لموجهة ضد سلامة الملاحة اعمال غير المشروعة اوكذلك اتفاقية قمع الا

لقرصنة البحرية الا انها ان هذه الاتفاقية لم تورد تعريف لالا  2005في عام التي عقدت 

من  3اذ جاء في المادة  (10ص ،2024 ،)عبد الصاحب بينتها من خلال نصوصها.

ممارسة اي عمل  ،نة او التهديدالاستيلاء او السيطرة بالقوة على السفي "هذه الاتفاقية 
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شأن الفعل ان يعرض من فينة اذا كان د شخص على سطح السمن اعمال العنف ض

مادة  ،2005 ،)اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة ....سلامة ملاحة السفينة للخطر

(3.) 

ومن خلال التعاريف الانفة ذكرها ومن خلال ما جاء في الاتفاقيات الدولية في 

لقرصنة ا "نعرفها كلاتي  فعال التي تشكل جريمة القرصنة البحرية يمكن انبيان الا

عل من الافعال التي يقوم بها مجموعة عصابات منظمة على سفينة معينة او البحرية ف

يكون من شأن تلك الافعال نهب او خطف او  السفينة على شخص او اموال على متن

معاقب عليه وفق القوانين الداخلية  تدمير او تهديد سلامة السفينة ويكون الفعل

  "ة البحرية.لامة وامن الملاحشكل الفعل مساس بسوالدولية وي

والجدير بالذكر ان هناك جانب من الفقه لم يعرف جريمة القرصنة البحرية بذاتها 

 ،ببيان الاركان المكونة لتلك الجريمة وبالتالي يتحتم علينا ان نبين اركانهاوانما اكتفى 

الا انها  ئم من حيث الاركانة القرصة البحرية لا تختلف عن باقي الجران جريمعلما ا

اذ ان جريمة القرصة البحرية لا تعد جريمة قرصنة بالمعنى  ،ليعنها في الركن الدوتتميز 

وعليه فان الاركان التي تقوم عليها هذه  ،تسم بسمه الدوليةالتي بيناه اعلاه مالم ت

  :الجريمة هي

 المادي كن الر :اولاً 

يكون  اللجريمة وعاده م ة هو الفعل المكونالركن المادي لجريمة القرصنة البحري

فالركن المادي هو اي فعل غير  ،هذا الفعل ايجابي يصدر من قبل القائمين على القرصنة

يرتكب بقصد العنف او الاحتجاز يقوم به طاقم السفينة او الركاب الذين على قانوني 

د ان مة القرصنة بل لابان اعمال الاكراه لا تكفي لتكون ركناً في جري الا ،متن السفينة

السفينة كعنصر سلبي أو ايجابي في جعل من هذه الافعل  ينة أو أن تكونترتكب ضد سف

يقتل شخص على ظهر سفينة لا يعد قرصنة تجعل من هذه  فبالتالي من ،ركنا في الجريمة

فضلا عن ذلك البد ان ترتكب في  ،م السفينةالافعال ركناً بل يعد مخالف لقانون عل
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وهذا ما اكد عليه في المادة  ،ية أي دولةلامكان غير خاضع لواعالي البحار أي  منطقة

الامم المتحدة لقانون  من اتفاقية 101والمادة  ،1958من اتفاقية جنيف لسنة  15

 (266ص  ،2023 ،. )حمون1988البحار لسنة 

 قصد(الركن المعنوي )ال :ثانياً 

 ر الركن المعنويةفمن الضروري تواف جريمة القرصنة البحرية من الجرائم العمدية

اي  ،اذ لابد من توافر النية على ارتكاب جريمة القرصنة البحرية ،صد الجرمياو الق

 ،اني الى احداث الفعل قاصداً تحقق النتيجة الجرمية او اي نتيجة اخرىتتجه ارادة الج

اك اتجاه ة البحرية مع العلم والادرن اركان جريمة القرصنويعد الركن المعنوي م

 .(172ص  ،0142 ،)سليمةلجريمة ارتكاب ا

 ،والركن المعنوي لا بد ان يتحقق باعتبار ان جريمة القرصنة من الجرائم العمدية

 ،لابد ان يتوافر القصد الجنائي العام لارتكاب الفعل المادي المكون لجريمة القرصنةاي 

 ولي.فقهاء القانون الدنية الكسب والنفع الخاص حسب راي بعض اللمتمثل بوالخاص ا

 (.267ص ،2023 ،)حمون

 الركن الدولِ  :ثالثاً 

ة في منطقة ان الركن الدولي في جريمة القرصنة البحرية يقصد به حدوث الجريم

 والصفة الدولية هي التي تميز جريمة القرصنة ،دولية لا تخضع لسيادة اي دولة اخرى

 اعتداء على مصلحةليمية كونها تمثل الاقالبحرية عن غيرها من الجرائم الداخلية او 

هذا ويعد  ،سم لصوص البحريحميها القانون الدولي اذ هناك من يطلق على القراصنة ا

في جريمة القرصنة البحرية متحققاً اذا انصب الاعتداء على حق او الركن الدولي 

  (.159ص  ،1998 ،)شمس الدين الجنائي مصلحة يحميها القانون الدولي
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 ةة القرصنة البحرياثار جريم :ثانيالمطلب ال
اذ ان اغلب  ،ان جريمة القرصنة البحرية تشكل تهديداً واضحاً للتجارة العالمية

هذا وكما تهدد القرصنة البحرية  ،البضائع تنقل من دولة الى اخرى عن طريق البحر

 اذ من خلال عمليات السطو والنهب قد ،جارة الدوليةالخطوط العالمية البحرية للت

 ،2018 ،ؤدي الى احداث ازمة عالمية. )بيضوني سلع والبضائع مماترتفع اسعار ال

جريمة خطرة لا تقل خطورتها عن جريمة  (. وان جريمة القرصنة البحرية368ص

ادية واثار بيئية اذ اذ ينتج عنها اثار متعددة ومنها اثار نفسية واثار م ،الاحتيال التجاري

معدة لهذا الغرض وغالباً ما نارية او قنابل  السفينة باسلحة غالباً ما يكون الاعتداء على

 ،أسم اخر مزور )بومعروفتسجيلها ب يقومون بالتخلص من طاقمها وبيعها او يتم

 (.33ص ،2015

  :ومن هذه الاثار التي سنتناولها هي

 الاثار المعنوية  :اولاً 

لحق ى النفسي الذي يية التي تخلفها القرصنة البحرية في الاذار المعنوتكمن الاث

اذ ما يلحق هؤلاء من  ،لى متن السفينةة او مالكي البضائع التي عاصحاب السفين

يؤدي في بعض الاحيان الى اشهار افلاسهم بالاضافة الى العصابات خسائر مادية و

ية في معاملة الطاقم السفينة واغلب القائمة بالقرصنة البحرية تتسم بالهمجية الوحش

سرهم لغرض مساومة على ارواحهم على السفينة او ابقتل من موجود  الاحيان تنتهي

ر اذ غالباً ما تحدث عملية القرصنة في وكذلك عدم الشعور بالامان في البح ،بمبلغ مالي

عدم تمكن مكان بعيد عن السواحل وبعيدا عن المناطق الاقليمية مما يؤدي الحال الى 

. ع عن انفسهمعم او حتى الدفاطاقم السفينة من طلب الاستنجاد او طلب د

 (34ص  ،2015 ،معروف)بو
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 الاثار المادية :ثانياً 

البحرية تتمثل في الخسائر الفادحة التي تتكبده الاثار المادية لجريمة القرصنة 

ية وابعاد السفن نتيجة للقرصنة البحرية ونهب البضائع وهي تاخذ ابعاد جنائ

بين قتيل ح ية خطيرة تتراوحرية اثار جنائاذ قد تخلف جريمة القرصنة الب ،اقتصادية

وقد  ،لى متنهاوجريح بالاضافة الى الاضرار التي تلحق السفينة والبضائع الموجودة ع

زادت هجمات القرصنة البحرية على السفن في التسعينات من القرن الماضي تزايدا 

خذ ( هجمة من قبل القراصنة مع الا471حدها )و 2000عام اذ بلغ في  ،ملحوظا

 ،لاغ عنها وهناك سفن تغرق من الحوادث تقع لا يتم الابار ان هناك الكثيربعين الاعتب

مفقودين وهذه  5جريحا و  129قتيلا و  72السنة المذكورة  واذ خلفت الحوادث في

 (74ص  ،2007 ،ململح. )االاعداد فقط من طاقم السفينة ماعدا الركاب الاخرين

تتمثل فيما  ،همةمكاسات اقتصادية البحرية له انعهذا وان تزايد عمليات القرصنة 

 ،اقلات البترولخاصة عند الاستيلاء على ن ،يُصيب الضحايا من أضرار وخسارة

وهذا من شأنه  ،والبضائع التي تقدر قيمة ما تحمله من مواد بترولية بملايين الدولارات

كاليف دي الى زيادة تفانتشار عمليات القرصنة البحرية يؤ ،أسعار البترولأن يؤثر في 

كما يساعد على تمويل بعض الجماعات الإرهابية بالأموال التي يحصل  ،يةدولالتجارة ال

يها القراصنة بل إن الأموال التي يحصل عليها القراصنة يمكن ان توجه لتمويل عل

 (.290ص  ،2023 ،لطائفية وغيرها. )فرجالحروب والثورات المسلحة والجماعات ا

احل يمكن ان يدفع العديد من نة في منطقة السورصر عمليات القكما ان انتشا

وهذا من شأنه  ،ها والسير في طريق اخرالبواخر الى اللجوء الى طرق اخرى بتغيير مسار

ئ تجارية ان يؤثر من ناحية في اقتصادات الدول الواقعة على تلك السواحل التي لها موان

 لاتتضاف اسابيع لرح ابر التجارة أنومن ناحية أخرى يترتب على تغيير مع ،مهمة

يزيد من  وهو ما ،ومزيداً من كميات الطاقة المستخدمة في عمليات النقل ،الشحنات

 (.35ص  ،2007 ،تكاليف واعباء شحن البضائع والمنتجات )الملحم
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وعجز  ،وتفاقمها ،نطقة وغيرهاعلى ذلك فان انتشار تلك العمليات في هذه الم

زم والتضامن الجماعي الفاعل لال الحي لها من خواجهتها والتصدالمجتمع الدولي عن م

الدولية بصفة عامة نظراً لتأثيرها في  ستكون له آثار سلبية وخيمة على حركة التجارة

كلفة اذ ان حماية ناقلات البضائع العملاقة تقتضي تحمل ت ،اسعار السلع والمنتجات

 يادة اسعار السلعيترتب عليه زا مم ،مادية اضافية على التكلفة الأساسية للنقل

البضائع فضلًا عن ان شركات التأمين ستزيد من قيمة التأمين على السفن و ،والبضائع

مما يؤدي الى زيادة اخرى اضافية على اسعار تلك البضائع يتحملها في  ،المُحملة بها

لضحية أو ب اقتصادي آخر مهم يتمثل فيما تتحمله الدولة اجان هناك ،النهاية المستهلك

أموال جراء اعمال القرصنة لدفع فدية  بعها السفن المحتجزة منالملاحة التي تت شركات

 (2008 ،بل الإفراج عن السفن المحتجزة وما تحمله من بضائع.)عرفةللقراصنة مقا

الاضرار التي تتمثل في استغلال وكذلك من الاثار المادية لجريمة القرصنة البحرية 

المائية يجعل من الصيادين يحجمون عن  قرصنة في المصائدان انتشار ال ذا ،الثروات المائية

اذ انهم يتعرضون الى  ،ثر أمنا لممارسة انشطتهمممارسة اعمالهم ويبحثون عن اماكن اك

ق او الخطف الهجمات من قبل القائمين بالقرصنة بالإضافة الى تعرض مراكبهم للغر

 (.36ص  ،2015 ،)بومعروف

ون ا القاند نظمهة قة البحريالقرصنم لى جرائترتبة عة المالقانوني ان اغلب الاثار

ت ات كانذه الاتفاقيم هن اهاذ ان م ،ةدات الدوليالاتفاقيات والمعاهالدولي من خلال 

ة ذه الاتفاقيت هولار اذ تناون البحة بقانم المتحدة والمتعلقا الامي اقرتهة التالاتفاقي

اء اذ دول الاعضة للية القانونالناحي نا مل معهاملتعة اة وكيفية البحريم القرصنجرائ

هذا وقد جاء في  ،1984واصبحت نافذه في سنة  1982ام ت عة وقعذه الاتفاقيان ه

ة على ة البحرية القرصنمكافح ة والتي لها دور كبير فيذه الاتفاقيمن ه 101المادة 

بد )ع ،فة جنيفاقيح كما ورد في اتكل واضة بالشف اعمال القرصنلى تعريد عالتأكي

 .(178ص  ،2024 ،الصاحب
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ة في المياه ة البحريم القرصنة ان تمت جرائة القانونين الناحيه مك انن ذلوالأخطر م

ين  قوانلىد عا تعتمة فاعليهون عقوبوانما تك ،اون الدولي بهة فلا علاقة للقانالاقليمي

 صون الدولي لم ينكما ان القان ،اة لهة التابعاه الاقليميالمي ذهلى هيادة عة السحبدول صاال

ذي كان رب والة العن مؤتمر وزراء الداخليلك ،ةا للقرصنددة بعينهات محلى عقوبع

ة ولا م الارهابين الجرائة مد عد اعمال القرصنق 1988ام ه في عارز فيدور البراق الللع

 (1988 ،ات )مؤتمر وزراء الداخلية العربد العقوباشا ة مرتكبيهبن معاقبد م
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 «لثانِاالمبحث »

 التعاون الدولي
 لمواجهة القرصنة البحرية

اعلنت الجمعية العامة عن قلقها في مجال الارتفاع الأخير في أعمال القرصنة 

ة ات الدولياقيلاتفم اا تبرن خلالهتي مة الا الجهلحة كونهوادث السرقة المسالبحرية وح

د وق ،بشكل خاصة حريالبنة قرصام والكل عار بشيع البحة بمواضة والمهتمالمختص

ة في ة المختصت الدوليم المنظما دعبات علىن المناسد مة في العدية العامدت الجمعيأك

ل ة العممنظم ،ةلدولية اة البحريالمنظم ،ريب البحالمكت"ة نة البحريال القرصمج

يا اذ التدابير الوقائية لمصلحة البحارة والصيادين من ضحاوص اتخص الخعلى "ةالدولي

وعليه قسم هذا المبحث الى مطلبين المطلب  ،ايتهم واعادة ادماجهمالقرصنة ورع

الاول تناولنا فيه مكافحة القرصنة البحرية في اتفاقيات الامم المتحدة والمنظمات 

 .ة البحرية في التشريعات الوطنيةكافحة القرصناما المطلب الثاني تناولنا فيه م ،دوليةال

ية في اتفاقيات الامم المتحدة القرصنة البحر مكافحة :المطلب الاول
 والمنظمات الدولية

 2224اك ت هنكان 2006-2001ام ين عة بنة البحريل القرصد اعماراً لتزاينظ

ة ة الدولينظموالم ،دوليري الب البحل المكتا جعمم ،اتواارا مبح 319ند مة وازيحال

اد لال ايجخ نة من الجريمم داعدة في الحد المسدة لتمديعى جاهاب تسة الارهلمكافح

ة وعليه عقدت المنظم ،ة القرصنة البحريةانوني في مكافحب القن الجان مار عملياط

ذا المؤتمر بلندن في د هعق 1988ام البحرية الدولية مؤتمر لتنقيح الصكين الموقعان ع

 .2005اكتوبر  10
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 سلامة الملاحة تفاقية الدولية لقمع الجريمة غير المشروعة الموجهة ضدوتعد الا

م ثاني اتفاقية تهدف الى ضمان اتخاذ الاجراءات 1988البحرية الموقعة في روما لعام 

اسبة ضد الاشخاص الذين يرتكبون الافعال غير المشروعة ضد السفن او المن

( من 3( فقد جاء المادة )160ص  ،2023 ،ؤيدالاشخاص عليها او على حمولتها. )م

جرامية التي ترتكب عمدا غير مشروعة وهي من الافعال الا هذه الاتفاقية على مجموعة

م القوة او التهديد باستخدامها او الاستيلاء على سفينة او السيطرة عليها باستخدا

شخص على وممارسة عمل من جريمة العنف ضد  ،باستعمال أي نمط من أنماط الرعب

ينة او وتدمير السف ،رلسفينة اذا كان هذا يعرض الملاحة الامنة للسفينة للخطظهر ا

 ،ةإلحاق الضرر بها او بطاقمها مما يمكن ان يعرض للخطر الملاحة الامنة لهذه السفين

والاتيان بأي وسيلة كانت على وضع او التسبب في وضع مادة على ظهر السفينة يمكن 

لضرر بها او بطاقمها مما قد يعرض للخطر الملاحة ها او إلحاق اان تؤدي الى تدمير

مير المرافق الملاحية البحرية او إلحاق الضرر البالغ بها او عرقلة وتد ،ة للسفينةالامن

قية الدولية لقمع الجريمة غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة .)الاتفاعملها بشدة

 (3مادة ،1988البحرية 

 السفينة العائمة في اعالي البحار بل يشمل ايضا ينحصر على ر لاوهذا ان الام

 منطقة الجرف القاري التي تستخدم في جريمة الاستكشافات صات الثابتة علىالمن

ا بموجب البروتوكول الاضافي الملحقة بالاتفاقية واستغلال الثروات الموجودة به

 (.37ص ،2018 ،)نويس المذكورة

ن اول قرار يشير س الأمن مجلادر علصوا 2008اي م 15( في 1814رار )ان القك

من خلال حماية  ، منهادي عشرد الحبحرية في البنفحة القرصنة الفيه الى ضرورة مكا

 راره علىدولي في قن الس الأمد مجلد اكوق ،الميلغذاء العبرنامج اة لالقوافل البحري

ارته ب اشجانالى  ،هووحدت ة واستقلاله السياسيلامته الإقليمييادة الدول وسترام ساح

 فن وتحديدا على السلح علىسطو المة والسرينة البحل القرصكله اعماذي تشر الالى الخط
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الطرق البحرية  ،لامة سة وعلىان وفعاليعة وامانية بسراعدات الإنسال المسايص ةعملي

 (.38ص  ،2018 ،التجارية وعلى الملاحة الدولية. )نويس

اقر الاجتماع المشترك لقادة  ،ة القرصنةقليمي لمكافحهذا وفي اطار التعاون الا

والدول  ،مجلس التعاون الخليجية الخارجية في دول وخبراء وازر ،ةالقوات البحري

 ،العربية المطلة على البحر الاحمر تشكيل قوة بحرية عربية من دول الخليج العربي

ارات الشرعية اشياً مع القروذلك تم ،والدول المطلة على البحر الاحمر لمكافحة القرصنة

 ان يتم على ،وحدة لمدة عامون تحت قيادة موتك ،الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي

وستتولى هذه القوة مسؤولية تأمين الحماية ضد القرصنة التي  ،بعد ذلك تقييم الوضع

ت وتنسيق قيادة هذه القوات العربية مع القوا ،تستهدف السفن وناقلات النفط والغاز

لنفس الغرض  والقوات التابعة للدول التي تعمل بشكل مستقل في منطقة ،المتواجدة

ص  ،2023 ،ات وتوزيع مناطق المسؤولية ضمن الممر الامن (محمدال تبادل المعلومحي

295.) 

ة ة البحريهذا وبالرجوع الى جهود المنظمة البحرية العالمية أنشئت المنظم

لامة ة بسة المتعلقات الفنيعلومادل الماون وتبائل التعهيل وسبهدف تس ،1958امع

نة وادث القرصا بحة اهتماما ملحوظه المنظمذت هواول ،اتنه مراد علىفن والأفالس

افة إلى بالإض ،ةدول 18ن ة مل مؤلفة عموعندما كون مجلس المنظمة مجموع ،ةالبحري

 ،ريل البحنقشارك من ضمنها الاتحاد العربي لل ،ة الأخرىت البحرين المنظمادد مع

ل  النقلىلبية عارها السنة البحرية واثالقرص وعة موضذه المجموعة بمناقشت هقامو

دة دمت بعوتق ،نةل القرصن لمواجهة اعماس الأمرارات مجلا قتج عنهتي نوال ،ريالبح

 .Martin-Castex, B., & Loonis-Quélen, Gتوصيات لمجلس المنظمة. )

(2008)). 

ة ور القانونيية بالأمفة الملاحة البحرسابقا تهتم غربالإضافة الى ما ذكرنا 

اهم لامة الأرواح وتسة وسة البيئني بحماي تعكما ،ةجاريفن التة بالساصغيلية الخوالتش
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اكن ن اميلا عدرت دلد اصوق ،ةت الدوليات والمنظماع الحكومارية مة استشكجه

ات ؤتمرام والمهن المدد ماركت في عا وشا ومكافحتهة منعهوكيفي ،نةدوث القرصح

 (.80ص ،2010 ،مة القرصنة. )الملحة بمكافحالمتعلق

اعمال هامة فيما يخص تعزيز  2004الاتحاد الدولي لعمال النقل عام هذا وكما اتخذ و

ام د نظك عن طريق اعتماوذل ،ةئ العالميار والمرافرض البحة في عراءات الأمنيالإج

وذج على تحويل النم ذاد هويعتم ،"ائيةة الإحصرف بالبيولوجييع ،ةد الهويتحدي

ذا ويعد ه ،على وثيقة البحارة دولي موحد يثبتبصمتين من اصابع البحارة الى رمز 

ل ة العمتي اعتمدتها منظمارة الة البحة وثائق هويق اتفاقيوري لتطبيراء ضرالإج

من خلال  ،واسع في مجال مكافحة القرصنة البحريةويساهم الاتحاد بشكل  ،الدولي

ريمة.)نويس دمة للمنظمة الدولية البحرية في سبيل الحد من هذه الجتراحاتهم المقاق

 (.39ص  ،2018 ،لنبي

 مكافحة القرصنة البحرية في التشريعات الوطنية :المطلب الثاني

لما  ،القرصنة في خليج عدنعد مصر من بين الدول الاكثر تضرراً من عمليات ت

لخط الملاحي الدولي الذي يمر بقناة مة واستقرار الهذه الظاهرة من تأثير سلبي في سلا

ومع ذلك لم يحظ هذا الملف باهتمام  ،مي المصريعلى الامن القووبالتالي  ،السويس

ن كما تؤمن مصر بان حل مشكلة القرصنة ل ،السياسة المصرية الا في وقت متأخر نسبياً 

لاستقرار قيق الامن واحتى تتمكن من تح ،يتأتى الا اذا تدخل المجتمع الدولي لقمعها

 .(295ص  ،مصدر سابق ،في الدولة )محمد

ن ي مم التر الجرائن اخطزال مت ولا تة كانة البحريلقرصنة اكما ان جرميوهذا و

ن دد امارة تهي وبصريح العبدول فهة للمية او الاقليا في المياه الدوليالممكن ارتكابه

ة لى حركر عطكل خرت بشا اثي بدورهوالت ،ةورة عامة بصمة الملاحة البحريوس

د ع الدولي وقالمجتم ىرة عا الخطقبهي بعوات تلقة اصبحة الدوليارة البحريالتج
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م واع الجرائن انوع مذا النار هادة انتشل الى اعمن العواد مرن الحالي العديدت في القمه

م ار جرائلال انتشن خدن ومج عة وخليواحل الصوماليام السوص اموبالخص

ا اذا م هق بر الملحدولي بدء الخطع اله المجتمعر وتنبق شلمناطذه اة في هحرية البالقرصن

ة ال لمواجهع والفعرك السريدول للتحع الرت جميمما اضط هو عليا هلى مال عالحتمر اس

 (.74ص  ،2015 ،راق )سعدة العا جمهورين ضمنهة ومة البحريالقرصن

ل في الفص المعدل 1969ة ن( لس111م )ي رقات العراقون العقوباول قاند تنفق

ت ة فنصلات العامالمواص ائلووس ل وسائل النقم الاعتداء علىجرائ هالثالث من

ر دا للخطرض عمن عجن مب بالسيعاق " :يات العراقون العقوبن قان( م354المادة)

ة رة او ايفينة او طائار او سقط ة او المائية او وسيلةت وسائل الملاحة الجوية كانة طريقبأي

ل الفعن م عد اذا نججن المؤبة السون العقوبة. وتكل العاملنقائل ان وسلة ميوس

جن المؤبد اذا دام او السة الاعون العقوبر. وتكا ذكيره ممار أو غة للقطثدوث كارح

 ان.وت إنسك الى مادى ذل

دة لا جن مب بالس )يعاقلىي عات العراقون العقوبن قان( م358ادة )ت المونص

ل ائل النقن وسيلة مداً وسل عمن عطم ،ةبالغرامس وت او بالحبنوابع سلى سد عتزي

 ة.ة او الجوية او المائيالية العام

ومن البديهي أن المقصود بالأساس القانوني في اي نظام قانوني هو المصدر الذي 

وهو ما يقودنا لبحث المصدر الذي نستند عليه في  ،تستمد منه قواعده قوتها الملزمة

لقمع الجرائم الانسانية او انتهاكات القانون الدولي  ختصاص العالميتماد مبدأ الااع

لولاية القضائية استناد الى الاختصاص العالمي يمكن ان تنعقد للقضاء وان ا ،الجنائي

 ،الوطني في أي دولة تكون اما بموجب نص صريح في قوانينها الداخلية)حمادي

لقوانين الداخلية فبموجب ا ،ليةجب اتفاقيه دوأو انها تتقرر بمو ،(267ص  ،2017

لنص على هذا الاختصاص في قانون راقي قد اورد اوعلى سبيل المثال نجد ان المشرع الع

في الفصل الثاني منه وتحت عنوان نطاق تطبيق  1969( لسنة 111العقوبات رقم)
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( 13ة)مستخدما اصطلاح الاختصاص الشامل حسب ماورد في الماد ،قانون العقوبات

 بالاستناد الى صك دولي فهو يكون عندما يرد في معقودا يكون الاختصاصاما ان 

ولية نص ما يؤكد ذلك وهو ما يثير اشكالية تتعلق بكيفية التعامل مع مثل الاتفاقية الد

والتي تختلف  ،(13مادة  ،1969 ،111هذا داخلياً )قانون العقوبات العراقي رقم 

ا تنص على التطبيق التلقائي ن التشريعات مللدول فهناك م بحسب التشريعات الجنائية

فيها بعد اتخاذ الاجراءات المقررة وفق  ن الدولة طرفاً لنصوص الاتفاقية التي تكو

 ،قانونها الداخلي دون ضرورة التدخل لاقرار مبدأ الاختصاص العالمي )القضاة

 (.62ص ،2010

ياً الدولية تلقائوص الاتفاقيات في حين هناك تشريعات جنائية لا تجعل تطبيق نص

من القانون في الاتفاقية ضبل تتطلب تدخل المشرع لإدماج النص ووفقاً للوارد 

فانه لتلك التشريعات لابد من صدور قانون وطني لتبني الاختصاص العالمي  ،الوطني

 ،الذي تنص عليه الاتفاقية الدولية والتي تكون الدولة التي تصدر القانون طرفاً فيها

  الدول هي التي تكون حاسمة في رسم القواعد الاجرائيةمر فان دساتيرواياً كان الا

 (.Henzelin ,2000, p42) عد الاختصاص والولايةالتي تحدد قوا

هذا وبالرجوع الى المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم القرصنة البحرية نجد ان 

نائي ون الدولي الجكم اذ اعطى القاناجراءات التفتيش والقبض والمحاكمة والنطق بالح

من  105للمادة  لبحرية استناداالحق للدولة التي تضبط مرتكبي الجرائم القرصنة ا

ويطبق  ،(84ص ،2013 ،)قاسم 1982اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 

 قانون الدولة التي ضبطت على اراضيها الجريمة مع مراعاتها احكام القانون الدولي

 ،1969 ،111وهي)قانون العقوبات العراقي رقم  مل من الشروطوالتي تمثلت في مج

 (. 6مادة

يجيب ان تكون المطاردة في اعالي البحار او في منطقة بحرية لا تخضع  :الشرط الاول

اذ يجب ان ترتكب جرمية  ،لسيادة اي دولة من الدول )خارج ولايتها القضائية)
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 ،كما أسلفنا ،رتكابهاط الافتراضي لابحر العام وهو الشرالقرصنة البحرية في عرض ال

 ئية الى دولة ساحلية. الولاية القضا او احدى المناطق الموجودة خارج

اي  ،يجب ان تكون المطاردة من قبل السفن الحربية او السفن العامة :الشرط الثانِ

اذ  ،رصنة البحريةان السفن الحربية او العامة وحدها لها الحق في مطاردة سفينة الق

انه لا يجوز  على 1982من معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار لعام  107ت المادة نص

ن تنفذ عملية الضبط بسبب القرصنة الا سفن حربية او طائرات عسكرية او غيرها من ا

السفن او الطائرات العسكرية التي تحمل علامات ظاهرة تدل على انها في خدمة 

زيارة السفينة المشكوك في امرها  ن للدول حق فيكما ا "نه لها بذلك الحكومة ومأذو

ص  ،2017 ،مال القرصنة البحرية)حماديكانت تمارس اع للتحقق من صفتها اذا

لها الحق في  ،على ان اي من السفن الحربية وبصرف النظر عن العلم الذي ترفعه ،(269

به ان الدولة ومن المسلم  ،لامر ذلالقبض على سفينة القراصنة واغراقها اذا اقتضى ا

عالي او في ر اللبحالقراصنة في ا التي قامت سفينتها او سفنها الحربية بإلقاء القبض على

و  ،يادة دولة ما لها الحق في محاكمتهم حسب قوانينها الداخليةسير خاضع لكان غاي م

ها او اي اراضي تابعة اذا وقعت جريمة القرصنة في مياهها الاقليمية او في موانئ

خلية ق في القبض على القراصنة ومحاكمتهم حسب قوانينها الداا فللدولة الحلسيادته

 (.396ص  ،1984 ،صاويأيضا. )ال

يجب ان تتوافر شبهات قوية لكي يسمح بتفتيش السفينة المشتبه بها  :الشرط الثالث

ا توافرت شبهات قوية تبرر بقيامها بأعمال القرصنة البحرية فلا يسمح بالتفتيش الا اذ

ن ذلك يحق لها فينة تمارس الاعمال القرصنة البحرية وفي حال التأكد معتماد بان السالا

اجراء عملية التفتيش وتوقيف من يوجد على متنها في حال عدم وجود اي اثر للأعمال 

انواع  القرصنة يحق للسفينة مطالبة الدولة القائمة بالتفتيش بالتعويض المدني كنوع من

 وما بعدها(. 53ص ،2022 ،اسية )سعادياضفاء الحماية الدبلوم
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رية امام محاكم الدولة التي قبضت ة القرصنة البحيجب ان تنظر قضي :الشرط الرابع

نظرت محكمة الدرجة  ،2003وفي هذه الصدد نجد ان في شباط/فبراير  ،على السفينة

المحكمة  اثبتت ،ة قرصنة وخلال المحاكمةالثانية الشعبية البلدية لشانتو بالصين في قضي

الصينية قد  زيا وان الشرطةشرة اندنوسيين اختطفوا ناقلة نفط تايلندية قبالة ماليأن ع

ووفقا  ،القت عليهم القبض اثناء تفريغهم للسلع المسروقة في المياه الإقليمية الصينية

ة القضائية المنصوص مارست المحكمة الولاي ،من القانون الجنائي الصيني 9للمادة 

 لمذكورة على اساس اتفاقيتين قد صدقت عليهما الصين هماسبة للجريمة اعليها بالن

المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد  اتفاقية الأمم

وادانت المتهمين وحكمت عليهم بالعقوبة وفقا لأحكام  ،سلامة الملاحة البحرية

  (.58الفقرة  ،دةة للأمم المتحلجنائي الصيني. )الجمعية العامالقانون ا
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 الخاتمة
بان القرصنة البحرية جريمة دولية خطيرة تهدد  ذا نود ان نذكروفي ختام بحثنا ه

امن وسلامة المجتمع الدولي وتزعزع الاستقرار التجاري وتؤدي بأرواح العديد من 

 المعاناة النفسية بالإضافة الى ،يتحملها الفردالافراد وتكبحهم خسائر مادية قد لا 

را ولهذا توصلنا الى او الناقلين بحلخوف الذي يتركه القراصنة في انفس المسافرين وا

  :عدة استنتاجات وتوصيات وهي كالاتي

 الاستنتاجات :اولا

والتي  ،تعد القرصنة البحرية من أقدم الجرائم التي تمارسها العصابات المنظمة (1

 ،والاختطاف ،تلوالق ،السلاح والتهديديترتب عنها اعمال نهب السفن بقوة 

خاصة  ،ين القرصنة والإرهابة وجود علاقة بعلى اعتبار امكاني ،والاغتصاب

ومن ثم تفجيرها باتجاه سفينة  ،وتعبئتها بالمتفجرات ،اذا ما تم اختطاف سفينة

 اخرى.

 البحرية بذاتها وانما اكتفى ببيانهناك جانب من الفقه لم يعرف جريمة القرصنة  (2

تلف عن علما ان جريمة القرصة البحرية لا تخ ،الجريمة الاركان المكونة لتلك

لجرائم من حيث الاركان المكونة لها الا انها تتميز عنها في الركن الدولي اذ باقي ا

 ان جريمة القرصة البحرية لا تعد جريمة قرصنة بالمعنى التي بيناه سابقاً مالم

 تتسم بسمه دولية.

ا واضحا للتجارة العالمية اذ ان اغلب نة البحرية تشكل تهديدان جريمة القرص (3

وتهدد القرصنة البحرية  ،الى اخرى عن طريق البحرتنقل من دولة  البضائع

اذ من خلال عمليات السطو  ،الخطوط العالمية البحرية للتجارة الدولية

 مما يؤدي الى احداث ازمة عالمية. والنهب قد ترتفع اسعار السلع والبائع



 .....................................................................م.م هدى ياس خضير

 

 
 [صفحة]ال 348 ـه 1446 شعبانم/ 2025 شباط. الأول الجزء (الخامسدد الع)

ت التفتيش ظر في الجرائم القرصنة البحرية نجد ان اجراءاالمحكمة المختصة بالن (4

بض والمحاكمة والنطق بالحكم اذ اعطى القانون الدولي الجنائي الحق والق

من  105للدولة التي تضبط مرتكبي الجرائم القرصنة البحرية استنادا للمادة 

 .1982المتحدة لقانون البحار لعام اتفاقية الامم

  التوصيات :ثانيا
 ،البحرية حاكمة القرصنةل من منظمة الامم المتحدة انشاء محكمة خاصة لمنأم (1

خاصة لقراصنة الصومال اذ ومن المعلوم ان الصومال تشهد حرباً اهلية منذ 

 ولا يوجد من يردعهم.  1991عام 

الدول من اجل وضع خطط وبرامج للقضاء على ندعو الى تعزيز التعاون بين  (2

رتكبي قيق الملاحقة الجنائية والقضائية الدولية لمصنة البحرية ومن اجل تحالقر

 ائم وهذا ما يطلق عليه عولمة الملاحقة الجنائية.تلك الجر

تشجيع الدول بالانضمام الى لاتفاقيات التي تهتم بقمع ومحاربة القرصنة   (3

تي تكون تفاقيات التي تهتم بالافعال غير المشروعة الالبحرية وخاصة تلك الا

 ة الملاحة البحرية وامن السفن.موجهة ضد سلام
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 المصادر
  قانونيةالكتب ال :اولا

القرصنة البحرية بين التصدي لها والعجز عن (. 2022م. ) ،سعادي  (1

 المركز الديمقراطي العربي.  :. برلينمحاكمتها

 .. مكتبة القانون والاقتصاد1. طالقرصنة البحرية(. 2014. )ص. م ،سليمة (2

نهضة . دار المبادئ القانون الدولي الجنائي(. 1998أ. ت. ) ،شمس الدين  (3

 القاهرة.العربية. 

دار المطبوعات  :. الإسكندريةاحكام القانون الدولي(. 1984م. م. ) ،الصاوي (4

 الجامعية.

القانون الدولي (. 2004ا. إ. ) ،. وخليفةم. ا ،والدقاق ،م. س ،عبد الحميد  (5

 منشأة المعارف. :. الإسكندريةالعام

دار الثقافة مكتبة  :. عمانالوسيط في القانون الدولي العام(. 1997) ع. ،علوان (6

 للنشر والتوزيع.

 . دار النهضة.مذكرات في القانون الدولي العام(. 1972م. ح. ) ،غانم (7

اضي واجراءاتها في المحكمة الجنائية درجات التق(. 2010ج. ) ،القضاة (8

 وائل للنشر. دار :. عمان9. طالدولية

  ئل القانونيةالرسا :ثانيا
. رسالة ريمة القرصنة البحريةيم القانوني لجالتنظ(. 2015ه. ) ،بومعروف (1

 ماجستير. جامعة ابي بكر بلقايد. قسم العلوم القانونية والإدارية.

. رسالة ماجستير. القرصنة البحرية في بحر العرب(. 2015. )ن. ب ،سعد  (2

 لوم الامنية والقانونية. جامعة نايف للع :الرياض
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لة ماجستير. كلية . رساعلى السفنالقرصنة البحرية (. 2007ع. ا. ) ،الملحم  (3

 جامعة الملك فيصل. :الدراسات العليا. الرياض

ومال دولي في الصانون الة والقلبحريرصنة اة القجريم(. 2010ع. أ. ) ،مالملح  (4

 ة. وم الامنيف للعلية ناجامع :. رسالة ماجستير. الرياضنيدها الاموبع

لية الة ماجستير. ك. رسجريمة القرصنة البحرية(. 2013م. ق. ) ،نفل (5

 الحقوق. جامعة النهرين.

  البحوث القانونية المنشورة :ثالثا
المجلة  ،لقرصنة البحرية )دراسة فقهية مقارنة((. ا2012م. ) ،بن عبد العزيز (1

  .(55) 28 ،العربية للدراسات الامنية والتدريب

 ،صاص بمكافحة جريمة القرصنة البحرية(. الاخت2018م. س. ) ،يضونب (2

 جامعة ال البيت. ،(67) ،نية والسياسيةالبحوث القانو مجلة

ودوره في تحقيق العدالة (. مبدأ الاختصاص العالمي 2016خ. ع. ) ،حمادي (3

 31 ،مجلة العلوم القانونية ،الجنائي وقمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني

 كلية المعارف الجامعة. ،(4)

الجريمة  مكافحة ارتكاب (. التنظيم القانوي على2023ي. م. ) ،حمون (4

 (. جامعة البصرة كلية القانون. 50) ،مجلة دراسات البصرةالقرصنة البحرية. 

انواعها  ،تعريفها :القرصنة البحرية ،(. عبد العزيز حسون2022ع. ) ،حيدر (5

 ،(4) 44 ،عة تشرينمجلة جامرى المشابهة لها. واختلافها عن سائر الجرائم الاخ

 قانونية.العلوم الاقتصادية وال

(. جريمة القرصنة البحرية واثارها القانونية 2024ح. ع. ) ،لصاحبعبد ا (6

  .88-75 ،(25) 25-7 ،ة الحقوق والعلوم السياسيةمجلة كليوالسياسية. 
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كافحة اعمال (. دور مجلس الامن الدولي في م2023س. م. ) ،عبد اللطيف (7

عة جام ،ة القانونكلي ،48 ،مجلة دراسات البصرةالي البحار. القرصنة في اع

 كربلاء.

مجلة المشابهة لها. (. القرصنة البحرية وتميزها عن الافعال 2013ن. ) ،العمراني (8

كلية الحقوق والعلوم  ،(6) ،البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 السياسية. جامعة بلدية. 

لقانون الدولي العام في مكافحة جريمة (. فاعلية ا2023م. ح. م. ) ،فرج (9

 .(50) ،مجلة دراسات البصرة ،رصنة البحريةالق

الدولية في مكافحة القرصنة البحرية. (. دور المنظمات 2018ن. ) ،نويس (10

 .(5) ،مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية

  نينالاتفاقيات الدولية والقوا :رابعا
 .1958اتفاقية جنيف لعام  (1

 المعدل. 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي قم  (2

 . 1970تفاقية لاهاي لعام ا (3

 .1982البحار عام  اتفاقية الامم المتحدة لقانون (4

الاتفاقية الدولية لقمع الجريمة غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة  (5

 .1988البحرية 

 .1988 ،لبحريحول الامن الاقليمي ا ،ربمؤتمر وزراء الداخلية الع (6

 ،لولاية القضائية العالمية وتطبيقهنطاق مبدأ ا ،ةالجمعية العامة للأمم المتحد (7

الدورة  ،المعد استنادا الى تعليقات الحكومات وملاحظاتهاتقرير الأمين العام 

 .58من جدول الأعمال المؤقت الفقرة  88الخامسة والستون البند 
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 اقع الالكترونيةالمو :خامسا

بحث  ،ها الاقتصاديةجريمة القرصنة البحرية مكافحتها وآثارد. محم ،عرفة (1

 منشور على موقع الانترنت بالرابط 

html.166274article_/2008/11/21/com.aleqt.www// :https 

 سة مساءا.الساعة الخام 2024 /25/12 تاريخ اخر دخول في

  مصادر اللغة الانكليزية :سادسا
1) Dupuy, D.M. (2006). Droit international public dalloz. 

paris.  

2) Martin-Castex, B., & Loonis-Quélen, G. (2008). 

L’Organisation maritime internationale et la piraterie ou le 

vol à main armée en mer: le cas de la Somalie. Annuaire 

français de droit international, 54(1), 77–117. https: 

//doi.org/10.3406/afdi.2008.4018 

3)  Henzelin, M. (2000). Le principe de l'universalité en droit 

pénal international droit et obligation pour les Etats de 

poursuivre et juger selon le principe de l'universalité Marc 

Henzelin. United Nations Library , Vienna 
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